
د قيمة التعويض بناءً على القيمة الســـوقية للعقار  تُحدَّ
أو أجرة المثل، ويضاف إليها عوضٌ عن النزع أو وضع اليد 

بنسبة 20% حسب القرار.

التعويـــض مقابل الأضرار الناشـــئة عن إجـــراءات النزع أو 
وضع اليد.

ميـــن معتمدين  يُســـند تقييم العقـــارات إلى ثلاثة مقيِّ
ى  مـــــن الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، ويتولَّ

كلٌّ منهم التقييم بشكل مستقل.

دت النسخة الجديدة من النظام التعويضات وفق الآتي: حدَّ

يُعفـــى كل من تنزع ملكية عقاره مـــن ضريبة التصرفات 
العقاريـــة المترتبـــة على شـــراء عقـــار بديل مـــن العقار 
المنـــزوع، وذلـــك لمـــدة خمس ســـنوات، وفـــي حدود 

القيمة الضريبية لمبلغ التعويض أو أقل.

مين من لجنة تُشـــكل فـــي الهيئة،  تراجـــع تقاريـــر المقيِّ
مين معتمدين، وذلـــك للتأكد من  تتألـــف من ثلاثـــة مقيِّ
مين  توافـــق جميع التقييمات الواردة فـــي تقارير المقيِّ

مع معايير وأدلة التقييم.

يُعفى من تنزع ملكية عقاره من رسوم الأراضي البيضاء 
إذا كان التعويـــض بالنســـبة له عبـــــارة عــــن أرض بديلة، 

وذلك وفـق أحكام النظام.

ـــد النظام المرجعية الإشـــرافية على تطبيق النظام  وحَّ
في الهيئة العامة لعقارات الدولة.

تلتزم الجهة صاحبة المشـــروع برفع طلب موافقة على 
النزع وتوفير الميزانية اللازمة له قبل البدء في إجراءاته.

تُدرس الطلبات من لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد 
ق من  المؤقـــت عليها بعضوية عـــددٍ من الجهـــات للتحقُّ

المتطلبات اللازمة.

إعفــــاءات

المرجعية في تطبيق النظام

تــقييـــم العقـــارات

التـعويـضـــات

تمهيد

يعـــد نظام نزع ملكيـــة العقارات للمصلحـــة العامة ووضع اليد 
المؤقـــت على العقـــارات في المملكـــة العربية الســـعودية 
أحـــد الأدوات التنظيمية والتشـــريعية المهمة والمســـاهمة 
فـــي تنفيـــذ مشـــاريع التطوير والتحديـــث العمرانـــي وتعزيز 

البنية التحتية للمملكة.

للمصلحـــة  العقـــارات  ملكيـــة  نـــزع  نظـــام 
العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات

ملكيـــة  نـــزع  نظـــام  علـــى  الـــوزراء  مجلـــس  صـــدرت موافقـــة 
علـــى  المؤقـــت  اليـــد  ووضـــع  العامـــة  للمصلحـــة  العقـــارات 
العقـــارات بتاريـــخ 1447/03/03هـ، الموافـــق 2025/08/26م، 
ـــز النفـــاذ بعـــد 120 يومـــاًً مـــن نشـــره فـــي  علـــى أن يدخـــل ح�ي

الجريدة الرسمية. 

الآثار الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة للنظام

أهداف النظام

تحقيق المصلحة العامة. 	

نـــزع  إجـــراءات  وشـــفافية  حوكمـــة  مســـتوى  رفـــع  	
الملكية ووضع  اليد المؤقت على العقارات.

اعتمـــاد آليـــةٍٍ تؤكـــد علـــى تحقيـــق التعويـــض العادل  	
ك العقـــارات المقرر نـــزع ملكيتهـــا أو وضع اليد  لـــملَّاا

المؤقت عليها. 

معالجـــة التحديـــات التي واجهت النســـخة الســـابقة من  	
النظام في تنفيذ المشاريع التنموية والاقتصادية.

بصـــرف  المتعلقـــة  الإجـــراءات  وتســـريع  تســـهيل     
التعويضات للملاك.

معلومـــات يجـــب أن تعرفها الجهات 
قبـــل النـــزع أو وضع اليـــد المؤقت

لا تُُتَّّخذ إجراءات 
نزع ملكية 

العقار أو وضع 
اليد المؤقت 
عليه إلا في 

حال عدم وجود 
عقارات للدولة 
تفي بالغرض.

لا يجوز نزع 
ملكية عقار أو 

وضع اليد 
المؤقت عليه 

إلا بوجود 
مصلحةٍٍ عامة، 

ومقابل 
تعويضٍٍ عادل.

لا يجوز البدء في 
إجراءات النزع ووضع اليد 
المؤقت على العقار إلا 
بوجود ميزانيةٍٍ مخصصةٍٍ 

للمشروع لدى الجهة 
الحكومية، أو التأكد من 
الملاءة المالية إذا كانت 

الجهة صاحبة المشروع 
شركةًً أو جمعية.

تـقـديـــر التعويـضــات

يُُسنََد تقييم العقارات المقرر نزع ملكيتها 
والعقارات البديلة في حال التعويض العيني، 

مين معتمدين. وكذلك أجرة المثل، إلى ثلاثة مقّيِّ

تتولى الجهة صاحبة المشروع التعاقد مع 
مين المعتمدين ودفع أتعابهم. المقّيِّ

مٍٍّيِّ بإجراء التقييم بصفةٍٍ مســـتقلة  يقوم كل مق
استناداًً إلى معايير التقييم وأدلته، ويعِِدُُّ 

تقريراًً بذلك.

ل في  مين من لجنة تُُشّكَّ تُُراجََع تقارير المقِيِّ
مين معتمدين، وذلك  الهيئة، تتألف من ثلاثة مقِيِّ

للتأكد من توافق جميع التقييمات الواردة في 
مين مع معايير وأدلة التقييم. تقارير المقِيِّ

نزع الملكية

يستحق من نُُزعََت ملكية 
عقاره التعويض وفقاًً للآتي:

 1
د قيمة التعويض بناءًً  أن تُُحّدَّ

على القيمة السوقية 
للعقار.

2
يضاف إلى القيمة السوقية 
عوضٌٌ عن النزع نسبته 20 % 
من القيمة السوقية للعقار.

3
مقابل الأضرار الناشئة عن 

إجراءات نزع الملكية.

وضع اليد المؤقت

يستحق من وُُضِِعت اليد على 
عقاره التعويض وفقاًً للآتي:

1
ألا تقل قيمة التعويض عن 

أجرة المثل.

2
يضاف إلى أجرة المثل عوضٌٌ 
عن وضع اليد المؤقت نسبته 

20 % من أجرة المثل.

3
مقابل الأضرار الناشئة عن 

وضع اليد المؤقت.

إعـفـاءات

يُُ	عفـــى كل مـــن تنـــزع ملكيـــة عقـــاره مـــن ضريبـــة  - 1
التصرفـــات العقاريـــة المترتبـــة علـــى شـــراء عقـــار 
بديـــل مـــن العقـــار المنـــزوع، وذلـــك لمـــدة خمـــس 
ســـنوات، وفـــي حـــدود القيمـــة الضريبيـــة لمبلـــغ 

التعويض أو أقل.

رســـوم  مـــن  عقـــاره  ملكيـــة  تنـــزع  مـــن  يُُ	عفـــى  - 2
الأراضـــي البيضـــاء إذا كان التعويـــض بالنســـبة لـــه 

عبارة عن أرض بديلة، وذلك وفق أحكام النظام.

أحكام عامة

يجـــب ألا تتجـــاوز مـــدة وضـــع اليـــد المؤقـــت علـــى  	-
وللجهـــة  أقصـــى،  بحـــدٍّّ  ســـنوات  ثلاث  العقـــار 
ســـنواتٍٍ  ثلاث  التمديـــد  المشـــروع  صاحبـــة 
العقـــارات  نـــزع ملكيـــة  بشـــرط موافقـــة لجنـــة 
ووضـــع اليـــد المؤقـــت علـــى العقـــارات وموافقـــة 

ك العقارات. ملَّاا

ك العقـــارات فعلـــى  إذا تعـــذر الاتفـــاق مـــع ملَّاا 	-
ــار بنهايـــة  الجهـــة صاحبـــة المشـــروع إخلاء العقـ

الثلاث سنوات الأولى.

إذا انتفـــت الحاجـــة إلـــى نـــزع ملكيـــة العقـــارات  	-
أثنـــاء الســـير فـــي إجـــراءات نـــزع الملكيـــة أو 
بعـــد اســـتكمالها، فـــإن علـــى الجهـــة صاحبـــة 
ـــغ الهيئـــة العامـــة لعقـــارات  المشـــروع أن تبل�

الدولة بذلك خلال مدةٍٍ لا تتجاوز 90 يوماًً.

يتـــم إيقـــاف إجـــراءات نـــزع الملكيـــة فـــي حـــال  	-
انتفـــاء الحاجـــة إلـــى العقـــار المقـــرر نـــزع ملكيتـــه 

ك بقرار البدء في الإجراءات. قبل تبليغ الملَّاا

ـــر مالكـــي العقـــارات  يحـــق للمتضرريـــن مـــن غي 	-
المقـــرر نـــزع ملكيتهـــا أو وضـــع اليـــد المؤقـــت 
ضـــرر  أي  عـــن  بالتعويـــض  المطالبـــة  عليهـــا 
يلحـــق بهـــم بســـبب إجـــراءٍٍ مـــن إجـــراءات نـــزع 

الملكية أو وضع اليد المؤقت.

تبلـــغ الهيئـــة مالـــك العقـــار المقـــرر نـــزع ملكيتـــه  	-
بانتفـــاء الحاجـــة إلـــى هـــذا العقـــار، ويكـــون لـــه 
ــترداده خلال  ــب اسـ ــدم بطلـ ــي التقـ ــق فـ الحـ
ــا  ــادة مـ ــرط إعـ ــه، بشـ ــخ إبلاغـ ــن تاريـ ــنة( مـ )سـ
حصـــل عليـــه مـــن تعويـــض. وإذا لـــم يتقـــدم 
بذلـــك خلال هـــذه المـــدة، فللهيئـــة التصـــرف 
نـــزع  إجـــراءات  اســـتكمال  بعـــد  العقـــار  فـــي 

الملكية باعتباره عقاراًً من عقارات الدولة.

آليـات التبـليـغ
ك عبر وسيلة من الوسائل الآتية: يتم تبليغ المالَّا

الرسائل النصية عبر الهاتف 
المحمول الموثق

البريد الإلكتروني

أحد الحسابات المسجلة في أيٍّّ 
من الأنظمة الآلية الحكومية

أبرز التحديثات في نظام نزع ملكية 
العقارات ووضع اليد المؤقت عليها 

استحدث الإصدار الجديد من النظام عدة مواد جوهرية لم 
تكن مضافة في النظام السابق، أهمُُّها ما يلي: 

البدء في الإجراءات

الجهة صاحبة المشروع أولًاً

الهيئة العامة لعقارات الدولة ثانيـاًً

ــة  ــة العامـ ــى الهيئـ ــبٍٍ إلـ ــروع بطلـ ــة المشـ ــة صاحبـ م الجهـ ــَدَّ تتقـ
لعقـــارات الدولـــة للموافقـــة علـــى بـــدء إجـــراءات نـــزع الملكيـــة أو 
وضـــع اليـــد المؤقـــت علـــى العقـــارات للمصلحـــة العامـــة، وذلـــك 

وفقاًً للآتي:

أ . نـزع الملكيــة:

يجـــب أن يتضمـــن طلـــب الموافقـــة علـــى البـــدء فـــي إجـــراءات 
نزع الملكية ما يلي:

1 مخطط المشروع والرفع المساحي.

2 تحديد التكلفة التقديرية الأولية لنزع الملكية وفقاًً 

للمعايير المعتمدة في اللائحة.

3 تقديم ما يثبت الآتي: 

اعتماد تكاليف المشروع في ميزانية الجهة   أ (	
صاحبة المشروع إذا كانت جهةًً حكومية.

الملاءة المالية إذا كانت الجهة صاحبة  ‌ب(	
المشروع شركةًً أو جمعية.

4 البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع.

5 دراسة حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية والأمنية 

بها على نزع الملكية. المتوقع ترّتُّ

وضع اليد المؤقت  ب .	

يجـــب أن يتضمـــن طلـــب الموافقـــة علـــى البـــدء فـــي إجـــراءات 
وضع اليد المؤقت ما يلي: 

1 مخطط المشروع والرفع المساحي.

2 تحديد التكلفة التقديرية الأولية لوضع اليد وفقاًً 

للمعايير المعتمدة في اللائحة.

3 تقديم ما يثبت الآتي:

اعتماد تكاليف المشروع في ميزانية الجهة  ‌أ (	
صاحبة المشروع إذا كانت جهةًً حكومية.

الـــملاءة الماليـــة إذا كانت الجهة صاحبة  ‌ب(	
المشـــروع شركةًً أو جمعية.

4 المدة التقديرية لوضع اليد المؤقت على العقارات.

ــة الطلـــب مـــن خلال  ــارات الدولـ ــة لعقـ ــة العامـ تـــدرس الهيئـ 	
ل فـــي الهيئـــة بمســـمى )لجنـــة نـــزع ملكيـــة  لجنـــةٍٍ تُُشـــَكَّ

العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات(.

تكـــون اللجنـــة برئاســـة محافـــظ الهيئـــة أو مـــن يُُنيبـــه مـــن  	
الأعضاء، ويشـــارك فيها ممثل من كل مـــن: )الهيئة، ووزارة 
والتخطيـــط،  الاقتصـــاد  ووزارة  الماليـــة،  ووزارة  الداخليـــة، 
ووزارة  الطاقـــة،  ووزارة  والإســـكان،  البلديـــات  ووزارة 
الإنفـــاق  كفـــاءة  وهيئـــة  العـــدل،  ووزارة  الاســـتثمار، 
والمشـــروعات الحكوميـــة(، ولا تقل مرتبـــة أعضاء اللجنة عن 

الثالثة عشرة أو ما يعادلها.

فـــي  المطلوبـــة  الشـــروط  اســـتيفاء  مـــن  اللجنـــة  ـــد  تتأَكَّ 	
الطلبات ومنها: 

 التحقق من ارتباط المشروع بتحقيق مصلحةٍٍ عامة.

ر تكاليف المشروع في ميزانية الجهة   التأكد من توّفُّ
صاحبة المشروع، أو من الملاءة المالية بحسب الحال.

 التأكد من عدم وجود عقارات للدولة تفي بالغرض.

 الطبيعـــة المناســـبة للتعويـــض عـــن نـــزع الملكيـــة )نقـــدي 
أو عيني(.

 الآثار الاجتماعية والاقتصادية والأمنية للمشروع.

غ الجهة صاحبة المشروع بقرار اللجنة. تُُ	بّلَّ

يُُ	صـــدِِر المحافـــظ قـــرار البـــدء فـــي إجـــراءات نـــزع الملكيـــة 
وذلك في حال موافقة اللجنة.

الدفع والإخلاء 
عند نزع الملكية

د الهيئة بالاتفاق مع الجهة صاحبة المشـــروع تاريخ إخلاء  تحـــِدِّ 	
كها بذلك. غ الهيئة ملَّاا العقارات المقرر نزع ملكيتها، وتـبِلِّ

د  تُُســـتكمََل إجـــراءات صـــرف التعويـــض قبـــل التاريـــخ المحّدَّ 	
للإخلاء، إلا في بعض الأحوال المستثناة.

إذا لـــم تُُســـتكمََل إجـــراءات صـــرف التعويـــض خلال ثلاث  	
ســـنواتٍٍ مـــن تاريـــخ صـــدور قـــرار البدء فـــي إجـــراءات نزع 
الملكيـــة، فيجـــوز لمالكـــي العقـــارات المقرر نـــزع ملكيتها 

طلب إعادة تقدير عقاراتهم، إلا إذا كان التأخير بسببهم.

إذا كانـــت قيمـــة التعويض بناءًً على طلـــب إعادة التقدير  	
أقـــّلَّ مـــن القيمـــة المقـــدرة ســـابقاًً فيكـــون التعويـــض 

وفقاًً للتقدير الأعلى.

إذا طلبـــت الجهـــة صاحبـــة المشـــروع إخلاء العقـــار المقرر  	
نـــزع ملكيتـــه قبـــل اســـتكمال إجـــراءات صـــرف التعويـــض 
نـــزع ملكيتهـــا أجـــرةََ  ك العقـــارات المقـــرر  فيســـتحق ملَّاا
المِِثـــل مضافـــاًً إليهـــا نســـبة 10 % مـــن أجـــرة المثـــل عـــن 
الفتـــرة الواقعـــة بيـــن الإخلاء واكتمـــال إجـــراءات صـــرف 

ك. ر تسليمها بسبب الملَّاا التعويض، ما لم يكن تأّخُّ

ميـــن معتمدين  ر أجـــرة المثـــل مـــن خلال ثلاثـــة مقِيِّ تُُ	قـــَدَّ
تتعاقـــد معهـــم الجهـــة صاحبـــة المشـــروع، وتُُراجََـــع تقارير 
ل فـــي الهيئـــة مـــن ثلاثـــة  ميـــن مـــن لجنـــة تُُشـــّكَّ المقِيِّ
ميـــن مـــع  ميـــن للتأكـــد مـــن توافـــق تقييمـــات المقِيِّ مقِيِّ

معايير وأدلة التقييم.

دهـــا اللـــه- مـــن خلال هـــذه  حفظـــت الدولـــة والقيـــادة -أَيَّ
الأنظمة حقـــوق جميع الأطراف ذات العلاقـــة، وتحققت من 
التقيـــد بالمبـــادئ التـــي كفلها النظـــام الأساســـي للحكم 
وبخاصـــة حريـــة الملكيـــة الخاصـــة وحرمتهـــا، ودأبـــت علـــى 
العامـــة،  المشـــاريع  وتطويـــر  الحضريـــة،  البيئـــة  تحســـين 
كمشـــاريع الطرق الســـريعة، والمطارات، والمستشـــفيات، 

والمدارس، والإسكان، والمشاريع الاقتصادية المختلفة.

نـزع ملكيــة العقــارات:

هـــو نقـــل ملكيـــة عقـــارٍٍ مـــن مالكـــه إلـــى الجهـــة صاحبة 
ك العقارات  المشـــروع وفقاًً للنظام، ويتم تعويـــض ملَّاا

تعويضـــاًً عـــادلًاً مقابل هـــذا النزع.

وضع اليــد المؤقـت على العقــارات:

لتحقيــق  العقــار  اســتغلال  بموجبــه  يتــم  إجــراءٌٌ  هــو 
مصلحــةٍٍ عامــة ذات طابــع مؤقــت، دون نقــل ملكيتــه، 
وذلــك  مالكــه،  إلــى  منــه  الغــرض  انتهــاء  بعــد  ليعــود 

عــادل. تعويــض  مقابــل 

الفرق بين نزع ملكية 
العقارات ووضع اليـد 

المؤقــت عليـها

المـــدد الزمنيــــة لإجـــراءات نــــزع المـلكيــــة
تم ضبط إجراءات نزع الملكية بمدد زمنية محددة بما يضمن صرف التعويضات خلال المدة المحددة، وفقاً لما يلي:

الإجـــراء متخــذ الإجــراءالمــدة الزمنيــة

تقديم طلب النزع أو وضع 
اليد إلى الهيئة

الجهـــة صاحبة المشروع

إحالة الطلب للجنة نزع ملكية العقارات 
لدراسته والبت فيه بالموافقة أو الرفض 

وإصدار قرار المحافظ بناءً على توصية اللجنة

الجهـــة صاحبة المشروعحصر مشتملات العقار

تقييم العقار وتحديد 
قيمة التعويض

إتمام إجراءات صرف التعويضات 
وإخلاء العقار ونقل الملكية

60 يــومــاً
من تاريخ طلب الجهة 

60 يــومــاً
من تاريخ نشر قرار النزع 

في الجريدة الرسمية

90 يــومــاً
من تاريخ إحالة تقرير 

الحصر للهيئة

الجهـــة صاحبة المشروع
والهيئة العامة لعقارات الدولة

90 يــومــاً
من تاريخ استكمال 
مسوغات الصرف
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2

3

4
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، أو  هي كل ما يحقق نفعاً عاماً من تنميةٍ أو ازدهار تَرجَح فيه مصلحة المجتمع أيَّ مصلحةٍ خاصة تعود لشخص طبيعيٍّ
معنوي، أو جهةٍ حكومية، وكل ما يدفع ضرراً عاماً من كوارث وأوبئة وما في حكمها، ويشمل ذلك: 

مـا المراد بالمصلـحــة العـــامــة؟

مشروعات الطرق والشوارع، وخطوط 
النقل، ومرافق المواصلات العامة البرية 

والبحرية والجوية.

مشروعات تطوير مرافق الحرمين 
ق بمناسك الحج  الشريفين، وما يتعلَّ

أو العمرة أو الزيارة.

مشروعات التخطيط والتطوير العمراني، 
وإنشاء المساجد، والحدائق، ومباني الخدمات 

الاجتماعية والتعليمية والصحية ونحوها.

مشروعات توليد الطاقة، وشبكات المياه، 
والكهرباء، والغاز والبترول، والصرف الصحي 

وتصريف السيول، والاتصالات والإرسال 
الإذاعي والتلفزيوني الحكومي.

مشروعات الحفاظ على المحميات البيئية 
والحياة الفطرية، والحفاظ على التراث 
الحضاري والتاريخي والإنساني للدولة.

أي أعمال يُنص في أنظمة أخرى على 
أنها تحقق مصلحة عامة.

مشروعات الحفر والتنقيب والتعدين 
وما يتصل بذلك.

مشروعات الأمن الداخلي، وإقامة 
المنشآت العسكرية.

أي أعمال أخرى تُحدد على أنها تحقق 
مصلحة عامة بقرار من مجلس الوزراء.

يجــوز فــي الحــالات التــي يكــون صاحــب المشــروع فيهــا 
جهــة حكوميــة أن يكــون التعويــض عــن نــزع ملكيــة العقــار 
بــأرضِِ منحــةٍٍ بديلــة، وذلــك إذا كانــت الأرض المنزوعــة 
ــواع  ــن أن ــوعٍٍ م ــأي ن ــر ب ــتثمر أو تعم ــم تُُس ــاء ل أرض فض
ولا  حكوميــة،  منحــةًً  ملكيتهــا  أســاس  وكان  التنميــة، 

تزال ملكاًً للممنوح له، وذلك وفقاًً للشروط الآتية: 

1 -     أن تكـــون أرض المنحـــة البديلـــة فـــي الموقـــع الـــذي 
بنفـــس  آخـــر  موقـــعٍٍ  أو  فيـــه،  الملكيـــة  نزعـــت 

المزايا المماثلة للأرض المنزوعة.

أن تزيـــد القيمـــة الســـوقية لأرض المنحـــة البديلـــة  	- 2
بنســـبة لا تقـــل عـــن 20 % ولا تزيـــد علـــى 40 % 

من القيمة السوقية للأرض المنزوعة ملكيتها.

ثلاثـــة  مـــن خلال  البديلـــة  المنـــح  أراضـــي  ـــم  تُُقي� 	- 3
ميـــن معتمديـــن تتعاقـــد معهـــم فـــي ذلـــك  مقّيِّ

ل أتعابهم. الجهة صاحبة المشروع وتتحَمَّ

ميـــن المعتمديـــن مـــن لجنـــة  تُُـراجََــــع تقاريـــر المقّيِّ 	- 4
ـــد مـــن توافق  ل فـــي الهيئـــة، وذلـــك للتأّكُّ تُُشـــّكَّ
جميـــع التقييمـــات الـــواردة فـــي تقاريرهـــم مـــع 

معايير وأدلة التقييم.

التعويض العيني

التسلســـل الزمني للأنظمـــة المتعلقة بنزع 
المملكـــة فـــي  العامـــة  للمنفعـــة  الملكيـــة 

1360/01/01هـ
الموافق

1941/01/28م

نظام الطرق والمباني 
ن الأحكام المقررة  المتضمِّ
لاقتطاع الذراع المعماري

1392/11/16هـ
الموافق

1972/12/21م

نظام نزع الملكية للمنفعة 
العامة الصادر بالمرسوم 

الملكي رقم م/65

1424/03/11هـ
الموافق

2003/05/12م

نظام نزع ملكية العقارات 
للمنفعة العامة ووضع اليد 

المؤقت على العقار

1447/03/03هـ
الموافق

2025/08/26م

نظام نزع ملكية العقارات 
للمصلحة العامة ووضع اليد 

المؤقت على العقارات

المـلامح العــــامـة

نظـام نـزع ملكيـة العقـارات للمصلحة العامة 
ووضـع اليـــد المؤقـت علـى العـقــارات

1447هـ – 2025م نـشــرة عن النظـام

تطوير البنية التحتية  	

تحسين البيئة الحضرية  	

زيادة الاستثمارات  	

تعزيز الخدمات العامة  	

تحفيز النمو الاقتصادي  	

تعريفات وأحكام عامة

إجراءات نزع ملكية العقارات

الحصر والتقييم

التعويض والإخلاء

وضع اليد المؤقت على العقارات

أحكـام ختــاميــة

6 أبـــواب للنظام الجديد لنزع ملكية 
العقارات ووضع اليد المؤقت عليها


